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 ()دإعداد الباحث / الطيب الزين موسي آدم
يتعلق موضوع هذه الدراسة بأحكام القبض في عقد الرهن الحيازي  دراسة 
 مقارنة، ويهدف إلي
بيان مفهوم القبض في عقد الرهن ، ومعرفة الكيفية التي يتم بها القبض في 
الفقهية المتعلقة بموضوع قبض الرهن  العقار والمنقول ، ومعرفة األحكام
 الحيازي .
وقد اتبعت فيه المنهج الوصفي التحليلي المقارن للنصوص القانونية،    
وعرض آراء الفقهاء في المسائل الفقهية وشرح المواد القانونية المتعلقة 
بموضوع الدراسة ومناقشتها للخروج  بنتائج وتوصيات مقترحة للمشرع 
 السوداني .
وقد وقع اختياري على هذا الموضوع ألنه موضوع فقهي معقد وكثير     
األحكام والمشكالت التي يصعب معالجتها مثل الكيفية التي يتم بها قبض العقار 
 والمنقول وحقوق وواجبات العدل ونحوها من المسائل الفقهية .
تعرضت وقد تناولت الدراسة مفهوم القبض ، والكيفية التي يتم بها ، كما اس    
الدراسة شروط القبض وحكمه ومن يتولي القبض ، وكيفية تعين العدل وعزله 
 وحقوقه وواجباته في عقد الرهن الحيازي.
وقد توصلت الدراسة إلي أن القبض في العقار يتم بالتخلية بين المرهون      
والمرتهن وتميزه عما عداه مع تمكين المرتهن من وضع اليد عليه الن القبض 
 يتصور إال بذل،، أما إذا كان المرهون منقوال ً فقبضه نقله أو تناوله ،وأن فيه ال
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القبض شرط من شروط الرهن ال يتم إال به ، والقبض في الرهن كالقبض في 
 البيع والهبة .
وتوصلت الدراسة أيضا ً إلى أن الشريعة اإلسالمية لها األولوية في إرساء    
بل القوانين الوضعية المعاصرة، كما قواعد أحكام القبض في عقد الرهن ق
توصلت الدراسة إلى أن قبض الرهن يعزز الثقة ويحقق أهداف سامية بالنسبة 
للدائن والمدين، مما يؤدي إلى إنعاش االقتصاد والمساهمة في زيادة الدخل 
 القومي.
ولما تقدم نوصي بتجميع كل النصوص القانونية الخاصة بالرهن وأحكام     
عها في قانون خاص يسمى بقانون الرهن، واالهتمام بتدريسه في القبض  ووض
جميع كليات القانون، ونوصي بأن يكون القبض شرط الزم في عقد الرهن ال 
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ABSTRACT 
The subject of this study concerns the provisions of 
receiving in the possessory mortgage contract, as a 
comparative study. It aims at explaining the concept of 
receiving in the mortgage contract, knowing how 
receiving is carried out in the foreclosure and the 
movables, and knowing the jurisprudential provisions 
that are pertaining to the subject of foreclosure such 
as :what is permissible and what is not, and to what 
extent it is legitimate to benefit or make use of it. I 
have adopted a descriptive comparative analytical 
approach to the legal texts and a presentation of the 
opinions of jurists in the jurisprudential issues related 
to the subject of the study followedby its discussion to 
reach the findings and recommendations proposed to 
the Sudanese legislator. This option is chosen 
because this subject is a complex jurisprudential issue 
that has many problems which are difficult to tackle 
such as how to receive or seize the property or 
movables, the rights,and obligations of equity and 
other matters of jurisprudence.The study also 
examined the concept of receiving, how it is done, and 
reviewed the conditions of receiving, judgment, and 
who is to do it, the manner in which justice is 
appointed and removed and its rights and duties in the 
contract of mortgaging. The study concluded that 
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receiving in the property is between the mortgagor and 
the mortgagee and distinguishing it from other types, 
and enabling themortgagee putting his hand on it 
because receiving isonly imaginable this way. The 
study also concluded that the Islamic shari'a has 
priority in establishing the rules of the provisions of 
receiving in the foreclosure contract before the 
contemporary laws. The study also concluded that 
foreclosure enhances trust and achieves lofty goals for 
both the creditor and the debtor. It also reinforces the 
economy and contributes to increasing national 
income. Based on the above, we recommend that all 
the texts on the mortgage and the provisions of 
receiving should be put in a special law called the law 
of foreclosure and  that this law should  be introduced 
and taught  in all faculties of law, and we recommend 
that  receiving   should be made  a necessary 
condition in the mortgage contract and that   




 د.  مصعب محمد محمد أحمد       أحكام القبض في عقد الرهن الحيازي )دراسة قانونية مقارنة (  
 
 
 انونجملة الشريعة والق 
51  
 
م2020  فرباير -هـ 1441 خرمجادي اآل( 35العدد )  
 مقدمة
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا 
ضل له ومن يضلل فال هادي له ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده هللا فال م
وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شري، له وأشهد أن محمدا ً عبده ورسوله صلى 
 هللا عليه وعلى آله وصحبه و سلم تسليما ً كثيرا ً.
 أما بعد:
فإن نعم هللا على بني آدم ال تعد وال تحصى وصدق هللا إذ يقول: }َوإِْن 
ِ ال تُ  َ لَغَفُوٌر َرِحيٌم{تَعُدُّوا نِْعَمةَ َّللاه ْحُصوَها إِنه َّللاه
وإن من أجل نعم هللا على ( 1)
بني اإلنسان نعمة المال إذ به تف، الرقاب ويطلق األسير وتبرأ ذمة المدين وبه 
تسد حاجة المسكين وتسد خلة الفقير وعوز المحتاج وبالمال ترفع راية الجهاد 
 في سبيل هللا ويتحقق ركن من أركان اإلسالم.
وقد ورد ذكر المال في القرآن الكريم في أكثر من موضع وأضافه إليه    
ِ الهِذي  سبحانه وتعالى إضافة تشريف فقال جل وعال: }َوآتُوُهْم ِمْن َماِل َّللاه
اْلبَنُوَن ِزينَةُ وجعله هللا زينة الحياة الدنيا فقال عز من قائل: }اْلَماُل وَ (2){ ؟آتَاُكمْ 
{اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا
(3). 
وبلغ من علو منزلة المال في اإلسالم أن حرم االعتداء عليه وإهداره بل    
 أوجب المحافظة عليه والذود عنه و جعل الموت في سبيل الدفاع عنه شهادة ً . 
اإلسالم أن جعله من الضروريات الخمس ومن مظاهر احترام المال في    
وهي: التي البد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر 
مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج. وهذه الضروريات الخمس 
 مراعاة في كل ملة، وهي: الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل .
                                                           
 ( .18( سورة النحل اآلية )1)
 (.33( سورة النور اآلية )2)
 (.46( سورة الكهف اآلية )3)
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نزل الكتب وأرسل الرسل، وأحكم للعباد فإن هللا تبار، وتعالى أ
األحكام التي إليها يحتكمون وبها يسترشدون ليصلح لهم أمر الدنيا واآلخرة، 
وليعيشوا سعداء متعاونين فيما بينهم . ومن المنح الجليلة والنعم العظيمة أن 
شرع المولى عز وجل الرهن ووجه الغنى أن يعطف على الفقير إذا ما أحتاج  
وقد تعامل الناس بهذا الموضوع منذ الفجر األول من بزوغ هذا  إلى ذل،،
الدين القويم، بل لقد زاوله الرسول صلى هللا عليه وسلم بنفسه، الن الحاجة 
ألجأته إليه. ثم جاءت القرون من بعده فكانت حاجة الناس إليه أشد، مما جعل 
يتركوا لمن جاء  فقهاء األمة يعكفون على تجليته ويهتمون بأبوابه وفصوله ولم
بعدهم شيئا ً يمكن أن يذكر إال جمع أقوالهم المتناثرة في سائر كتبهم ثم إنزالها 
على الوقائع المستجدة . وقد أبان لنا فقهاؤنا هذا األمر ووضعوا له الشروط 
الالزمة حتى يطمئن كل من الراهن والمرتهن  إلى األخر، حتى ال تذهب 
  وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم .الحقوق هدرا ً مسترشدين بكتاب هللا
وفي هذا الزمن تزايد إقبال الناس إلى موضوع الرهن لشدة حاجتهم إليه بعد   
أن قبض الغني يده وشح الموسر بماله، خوفا ً على حقوقهم من الذمم سريعة 
 التغيير لذل، أصبح الرهن من األهمية بمكان .
لكل شيٍء فشمل كل ما يهم العباد في  هذا وقد أنزل هللا كتابه العزيز تبيانا ً   
ْطنَا فِي اْلِكتَاِب  معاشهم وشئون حياتهم وآخرتهم وصدق هللا حيث قال: }َما فَره
 ( 1)ِمْن َشْيٍء{
فالرهن شأنه عظيم في باب المعامالت حيث تسهل به عملية القرض والبيع    
إلسالمي لم يقسم وغيرها، وهو أكثُر حداثة في المعامالت التجارية ألن الفقه ا
 المعامالت المالية  إلى معامالت مدنية وتجارية.
    
وانطالقا من اإلشكالية سنقوم بدراسة الموضوع معتمدا ً في ذل، على المنهج   
 الوصفي والتحليلي متبعا الخطة أدناه .
 
 
                                                           
 (38( سورة األنعام اآلية )1)
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 أهمية الموضوع: 
 تظهر أهمية الدراسة في النقاط اآلتية:   
ظاهر التيسير، ورفع الحرج عن الناس في التعامل بالرهن مظهر من م .1
ين  إجراء معامالتهم، وهو إحدى القواعد الكلية التي يقوم عليها هذا الد ِ
 الحنيف .
التعامل بالرهن يُعَد من قبيل التكملة أو التتمة لمصلحة ضرورية أو  .2
حاجية، وذل، بحسب المعاملة المنشئة للدين المراد توثيقه وما تقتضيه، 
 ون داخلة تحت الضروريات أو الحاجيات  .وذل، بأن تك
في المحافظة على ضرورة من  –ولو بشيء يسير –الرهن يُسهم  .3
 الضروريات الخمس، أال وهي المال .
الرهن كما يُعتبر وسيلة توثيق للحق،فإنه يمكن أن يكون وسيلة إثبات أمام  .4
 القضاء.
إنما هو الرهن أقوى عقود التوثيقات، فهو ليس وسيلة توثيق فحسب، و .5
 توثيق واستيفاء.
 أسباب اختيار الموضوع: 
 أهم األسباب التي دعتني  إلى الكتابة في هذا الموضوع: 
 الرهن موضوع فقهي كثير األحكام يصعب أحيانا على بعض الدارسين. .1
يؤدي الجهل ببعض أحكام الرهن إلى الوقوع في اإلثم العظيم، وأكل أموال  .2
بينهم الخصومات والمنازعات عند انقضاء  الناس بالباطل ، مما يسبب فيما
 مدة الرهن دون الوفاء به .
دخول عقد الرهن في كثير من معامالت المصارف اإلسالمية، والبنو،  .3
 الربوية.
 معرفة الكيفية التي يتم بها قبض المال المرهون في الفقه والقانون .    .4
راه فلم من األسباب أيضا إطالعي على بعض رسائل الماجستير والدكتو .5
أجد من بينها بحث مستقل في هذا الموضوع حسب علمي، وإنما هنا، من 
 .الفقه دون تخصيصه بدراسة مستقلة كتب في الموضوع ضمن عمود كتب
 د.  مصعب محمد محمد أحمد       أحكام القبض في عقد الرهن الحيازي )دراسة قانونية مقارنة (  
 
 
 انونجملة الشريعة والق 
54  
 
م2020  فرباير -هـ 1441 خرمجادي اآل( 35العدد )  
حاجة الناس الماسة من الناحية العملية لمعرفة أحكام الرهن، خصوصا ً في  .6
عها في هذا هذا العصر النتشار المصارف واإلقبال المتزايد عليها للتعامل م
 الموضوع.
كشف الحقائق التي يكتنفها الغموض بشأن الرهن وتقديمها للمجتمع بيضاء  .7
 من غير سؤ.
 أهداف الدراسة: 
  أهم ما تهدف إليه هذه الدراسة :  
السعي لبيان الرهن في اللغة واالصطالح والقانون، جمع المعلومات  .1
 تاب مستقل.المتعلقة بأحكام الرهن قديما و حديثا، ووضعها في ك
معرفة األحكام الفقهية المتعلقة بموضوع الرهن وخاصة النواحي  .2
التطبيقية مثل : ما يجوز رهنه،وما ال يجوز، واالنتفاع بالمرهون 
والتصرف فيه، وغير ذل، ؛ وذل، من أجل اجتناب المحاذير الشرعية 
 التي يقع فيها كثير من الناس حيث تم التنبيه عليها. 
المصارف اإلسالمية، ألحكام الرهن الشرعية،  معرفة مدى تطبيق .3
 وبيان اإليجابيات والسلبيات في ذل، التطبيق.
معرفة الجوانب الجديدة التي أضفاها العصر الحديث على موضوع  .4
 الرهن .
كما يهدف البحث إلى معالجة بعض المشكالت والمعضالت، واقتراح  .5
لى معرفة بعض الحلول التي يمكن أن تكون مالئمة . كما يهدف إ
الكيفية التي يتم بها القبض في العقار والمنقول، باعتباره جوهر عملية 
 الرهن .
 منهج الدراسة:
اتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن للنصوص     
القانونية في التشريعات المقارنة وعرض آراء الفقهاء في المسائل الفقهية 
علقة بموضوع الدراسة ومناقشتها للخروج  بنتائج وشرح المواد القانونية المت
وتوصيات مقترحة للمشرع السوداني ، مع تدعيم الدراسة بأحدث األحكام 
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القضائية الصادرة بقدر اإلمكان. مع االلتزام باألمانة العلمية في توثيق 
المعلومات بذكر المؤلف وعنوان مؤلفه والطبعة وتاريخها، والصفحة التي 
المعلومة، كما أعزو اآليات التي وردت في البحث  إلى سورها اقتبست منها 
مع تدوين أرقامها، واالعتماد على األحاديث التي وردت في المصادر 
 والمراجع التي ال خالف حولها. 
 مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة في الوصول إلى معرفة القبض الوارد في قوله تعالى      
رفة القبض الذي يتحقق به الرهن في عقد الرهن ومع (1))فرهان مقبوضة( 
الحيازي، عقارا ً ومنقوال ً، وما يجوز ارتهانه وما ال يجوز ارتهانه، إضافة ً  إلى 
الوقوف على حكم االنتفاع بالرهن، بالنسبة للدائن المرتهن والراهن. كما تسعي 
الدراسة لمعرفة حكم قبض العدل وأثره القانوني علي أطراف عقد الرهن 
 الحيازي.
 أسئلة البحث:
ما معنى القبض وكيف يكون القبض في ( 2) قال تعالى )فرهان مقبوضة( .1
العقار والمنقول وما هي الفوائد التي يحققها القبض بالنسبة للراهن والدائن 
المرتهن، وما هي الشروط التي يجب توافرها لصحة القبض وممن يصح 
 القبض؟
مة من تشريعه وما هي الخصائص الرهن عقد من عقود الضمان فما الحك .2
 والمزايا التي تميزه عن غيره من عقود الضمان؟
إذا اتفق المتراهنان على وضع المرهون عند شخص أمين فما هي حقوق  .3
وواجبات هذا الشخص وااللتزامات التي تقع على عاتقه ومدى مسؤوليته 
 في حالة هال، الرهن؟
                                                           
 (.283( سورة البقرة اآلية )1)
 (.283)( سورة البقرة اآلية 2)
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الحقوق وااللتزامات التي الرهن من العقود الملزمة للجانبين فما هي  .4
يرتبها على عاتق الراهن والمرتهن وما هي اآلثار التي تترتب على 
اإلخالل بهذه االلتزامات وما هي اآلثار القانونية للرهن الحيازي في 
 مواجهة الغير حسن النية؟
إن الرهن من عقود الضمان والغرض منه ضمان وفاء الدين للدائن بمنحه  .5
و لشخص آخر ليتقي الدائن خطر إعسار المدين أو حيازة مال لمدينه أ
تصرفه في أمواله أو تهريبها، فهل يجوز رهن المال المستقبل والمال 
المشاع والمتصل بغيره وهل يجوز للراهن أن يستعير مال من الغير 
فيرهنه أو يرهن العين التي يستأجرها وما هي األموال التي يجوز رهنها 
 والتي ال يجوز رهنها؟
ا كان المرهون موجود بيد المرتهن بطريقة اإلعارة أو اإليداع أو إذ .6
اإلجارة أو النصب فهل يكتفي بالقبض السابق على عقد الرهن عن 
قبض الرهن بعده فيصح العقد ويلزم بمجرد اإليجاب والقبول أم يلزم 
 تجديد القبض المطلوب للرهن بعد العقد مرة أخرى؟
 هيكل البحث:
راسة على مقدمة مبحث تمهيدي وأربعة مباحث أخرى تشتمل هذه الد    
وخاتمة ، وتقتضي دراسته أربعة مباحث ، المبحث األول عن مفهوم القبض 
لغة واصطالحا ً والمبحث الثاني عن حكم القبض وشروطه في الرهن الحيازي 
، أما المبحث الثالث فيتحدث عن من يتولى القبض في الرهن الحيازي 
االنتفاع بالرهن وما يجوز ارتهانه وما ال يجوز ارتهانه، والمبحث الرابع عن 
ثم نختم بعون هللا تعالى الرسالة بالنتائج والتوصيات التي توصلت إليها رافعا ً 
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 مفهوم القبض في اللغة واالصطالح : المبحث األول
الشيء )بتشديد الباء( القبض في اللغة مصدر ضد البسط وقبضه 
، وصار الشيء في قبضت، أي في ملك،، هذا وقد وردت كلمة ( 1)أعطاه إياه
قبض في القرآن الكريم في سبع مواضع منها ما ورد في صدر أية الرهن في 
.َوإِْن ُكْنتُْم َعلَى َسفٍَر َولَْم تَِجُدوا َكاتِب ًا فَِرَهاٌن َمْقبُوَضةٌ قوله تعالى: 
 (2 ) 
َ  مهني مقابل البسط في قوله تعالى: ووردت ف َذا الهِذي يُْقِرُض َّللا 
ُ يَْقبُِض َويَْبُسُط َوإِلَْيِه تُْرَجعُونَ  َكثِيَرة ً  قَْرضا ً َحَسنا ً فَيَُضاِعفَهُ لَهُ أَْضعَافا ً   َوَّللا 
 (3 ) 
كما ورد هذا المعنى أيضا ً في الحديث عن المنافقين في قوله تعالى:  
ن بَْعٍض يَأُْمُروَن بِاْلُمنَكرِ  نَ اْلُمنَافِقُو َعِن  َويَْنَهْونَ  َواْلُمنَافِقَاُت بَْعُضُهم م ِ
 َ  إِنه اْلُمنَافِِقيَن ُهُم اْلفَاِسقُونَ  فَنَِسيَُهمْ  اْلَمْعُروِف َويَْقبُِضوَن أَْيِديَُهْم نَُسواْ َّللا 
 (4 ) 
 ُت بَِما لَمْ قَاَل بَُصرْ كما ورد القبض بمعنى األخذ في قوله تعالى: 
ُسوِل فَنَبَْذتَُها يَْبُصُروا ْن أَثَِر الره لَْت ِلي نَْفِسي َوَكَذِل،َ  بِِه فَقَبَْضُت قَْبَضة ً م ِ َسوه
 (5) 
 قَْبضا ً  ثُمه قَبَْضنَاهُ إِلَْينَاكما ورد القبض بمعنى اإلزالة في قوله تعالى: 
وتأكد ملكه وذل، في  ووردت كذل، بمعنى تمكن اليد على الشيء(  (6يَِسيرا ً 
َ َحقه قَْدِرِه َواأْلَْرُض َجِميعا ً قَْبَضتُهُ يَْومَ  قََدُروا َوَماقوله تعالى:   اْلِقيَاَمةِ  َّللاه
ا َوالسهماَواُت َمْطِويهاٌت بِيَِمينِِه ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى يُْشِرُكونَ  َعمه
 (7) . 
                                                           
 . 2ج 3( لسان العرب البن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ،دار صادر ،ط 1)
  (.283( سورة البقرة اآلية )2)
 (.284( سورة البقرة اآلية )3)
 (.67( سورة التوبة اآلية )4)
 (.96( سورة طه اآلية )5)
 (.46( سورة الفرقان اآلية )6)
 (.67( سورة الزمر اآلية )7)
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حديث عن قدرة هللا كما ورد القبض أيضا ً بمعنى الضم، جاء أثناء ال
أََولَْم يََرْوا إلى الطهْيِر  سبحانه وتعالى على إمسا، الطير في الجو قال تعالى: 
ْحَمُن إِنههُ بُِكل ِ َشْيٍء بَِصيٌر فَْوقَُهْم َصافهاٍت َويَْقبِْضَن َما يُْمِسُكُهنه إال ا .لره
 (1 )  
ويطلق القبض في اللغة أيضا ً على معان منها : أخذ القابض الشيء أو 
تناوله له بيده، ونقل المتاع وتحويله إلى حيز القابض، وقبول المتاع وإن لم 
يحول أو ينقل عن موضعه، ويطلق التقبيض على أداء الشيء لمن يأخذه، أو 
 ( 2) يله إلى حيز القابض.تحو
 مفهوم القبض في االصطالح:
تعريف القبض في االصطالح قسمه الفقهاء إلى قسمين، قبض العقار، 
وقبض المنقول، وسوف نتناول تعريف العقار والمنقول ، ثم نزلف لبيان كيفية 
 القبض في العقار والمنقول وذل، على النحو التالي :
 أوالً : تعريف العقار 
عقار هو كل ما له أصل، أو كل مل، ثابت له أصل كالدار والنخل ال   
 ( 3) واألرض، أي كاألرض وما اتصل بها اتصال قرار من بناء أو شجر.
أو هو كل مل، ثابت له أصل كالدار والنخل، والجمع عقارات، والقبض في    
العقار يتم  بالتخلية بين المرهون والمرتهن وتميزه عما عداه مع تمكين 
المرتهن من وضع اليد عليه الن القبض فيه ال يتصور إال بذل،، وهذا اتفاق 
 ( 4) بين العلماء.
                                                           
 (.19( سورة تبارك اآلية )1)
( أ.د. عبد الفتاح محمود إدريس، عقد الرهن،بحث فقهي مقارن، مرجع سابق، إبن منظور لسان العرب، 2)
 .75-5/73، الزبيدي تاج العروس، 80 -9/79
 .145( أ. عبد الفتاح محمود إدريس، عقد الرهن، مرجع سابق، ص 3)
الرهن في الشريعة اإلسالمية، دارسة مقارنة، الطبعة  ( د. الشافعي عبد الرحمن السيد عوض، عقد4)
 .72م، الناشر، مكتبة الوفاء القانونية، ص 2011األولى، 
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 ثانياً: تعريف المنقول 
المنقول هو ما يمكن نقله وتحويله من موضع إلى أخر، مع بقاء هيئته     
وشكله، فيشمل كل مال مستقل بذاته غير متصل باألرض اتصال قرار، 
 ( 1) الثياب والحيوان والنقود.كاألخشاب والحبوب، و
 أما إذا كان المرهون غير عقار فللعلماء في كيفية القبض له ثالثة أراء : 
 الرأي األول: 
وإليه ذهب جمهور الشافعية والحنابلة وغيرهم، ويرى أصحاب هذا 
الرأي أن قبض المنقول الذي رهن مكيال ً أو موزونا ً أو معدودا ً، ال بد فيه من 
نقل فيكال المكيل ويوزن الموزون، ويعد المعدود. واستدل هؤالء التقدير وال
 على ما ذهبوا إليه بما يلي: 
ما روى عن جابر رضي هللا عنه قال: ) نهى رسول هللا صلى هللا عليه  .1
وسلم عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان، صاع البائع وصاع 
 (2) المشترى(.
 ترى طعاما ً فال يبيعه حتى يكتاله(.وبقوله عليه الصالة والسالم : )من اش .2
(3) 
ماروى أن حكيم بن حزام، وعثمان الهندى كانا يبتاعان التمر، ويخلطانه  .3
في قرائرهم ويبيعانه بذل، الكيل، فنهاهما النبى صلى هللا عليه وسلم أن 
 ( 4) يبيعا حتى يكياله لمن ابتاعه منهما(.
بيع ما لم يتم القبض فهذه األحاديث ظاهرة الداللة على عدم جواز ال
في المكيل حتى يكتال مره أخرى، وليس المراد خصوص المكيل، بل يعم كل 
                                                           
 .146( أ. عبد الفتاح، المرجع السابق، ص 1)
 ط، أخيرة. 181، ص 5( نيل األوطار للشوكاني، ج2)
 178( المرجع السابق، ص 3)
 73( الشافعي، المرجع السابق، ص 4)
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ما يحتاج إلى تقدير من وزن أو غيره، وهذا ما فهمه إبن عباس رضى هللا عنه 
حين علق على قول الرسول صلى هللا عليه )من إبتاع طعاما ً فال يبيعه حتى 
في قبض البيع، فهو الزم  كذل، في قبض يكتاله(، ومعلوم أن ما كان الزما ً 
 الرهن.
 الرأى الثاني:  
وإليه ذهب إبن حزم، وهو رأى أبى يوسف. أن قبض المنقول يكفي 
فيه، بالنقل وال تكفي التخلية وحدها، ويستوى في ذل، ما يحتاج إلى تقدير، وما 
 ال يحتاج إلى ذل،، وقد إستدل أصحاب هذا الرأى بما يلى : 
بن ثابت رضى هللا عنه، )أن النبى صلى هللا عليه وسلم، نهى  ما رواه زيد .1
 أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم(.
ما روى عن إبن عمر رضى هللا عنه قال : )كانوا يبتاعون الطعام جزافا ً  .2
بأعلى السوق فنهاهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أن يبيعوه حتى 
 ينقلوه(.
 الثالث: الرأى 
وبه يقول الحنفية في ظاهر الرواية: أن قبض المنقول يكتفي فيه بالتخلية مثل   
  -العقار، وإستدلوا لما قالوا بما يلى:
من غير نقل أو تحويل، للمنقول تعتبر قبضا ً، في  –أن التخلية وحدها    
بيع الشرع وفي العرف، فأما إعتبارها في الشرع، فإنها تعتبر قبضا ً في باب ال
 (1) باإلجماع، فوجب إعتبارها كذل، في الرهن، إذ ما أعتبر هنا،، أعتبر هنا.
وأما في إعتبارها قبضا ً في العرف، فإنها تطلق على ما ال يحتمل النقل    
والتحويل من العقارات وغيرها. فيقال مثال ً: هذه الدولة أو هذه القرية في يد 
ى التمكين من التصرف، وهو يكتفي فالن، فال يفهم من هذا اإلطالق عرفا ً سو
فيه بالتخلية، وإذا أكتفي بإطالق القبض على التخلية في العقار لزم إطالقه 
على التخليه في المنقول حذرا ً من اإلشترا،، لو قصر القبض على المنقول 
بغير ذل،، الن اإلشترا، خالف األصل، فال يصار إليه إال لضرورة، وال 
 (2) ضرورة هنا.
                                                           
 .75-74فعي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ( الشا1)
 .75( المرجع السابق، ص 2)
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 لمختار:الرأي ا
وبالنظر في األدلة والمناقشات التي وردت عليها يمكن القول، بأن الرأى    
األول هو األولى بالقبول، ألن فيه إعماال ً لألدلة كلها، الن ما قالوه يحقق ما 
قاله الذين قالوا بالتخلية، ويحقق قول الذين قالوا بالنقل والتحويل في الجملة، 
وهذا أمر ال خفاء فيه. وال ش، أن إعمال األدلة ويحقق قول من قال بالتقدير، 
 كلها أولى من إهمالها، أو إهمال بعضها، وهللا أعلم.
وخالصة القول يمكننا القول بأنه، ال يصح الرهن إال أن يكون مقبوضا ً،    
يعنى ال يلزم الرهن إال بالقبض، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وقال البعض 
ونا ً ال يلزم رهنه إال بالقبض، وفيما عداهما روايتان ما كان مكيال ً أو موز
 (1) )أحدهما( ال يلزم الرهن إال بالقبض، واألخرى، يلزم بمجرد العقد كالبيع.
والقبض في الرهن كالقبض في البيع والهبة، فإن كان منقوال ً فقبضه 
تناوله  نقله أو تناوله، وإن كان أثمانا ً أو شيئا ً خفيفا ً يمكن قبضه باليد، فقبضه
بها، وإن كان مكيال ً رهنه بالكيل، أو موزونا ً رهنه بالوزن، فقبضه اتزانه أو 
اكتياله، لقول النبي صلى هللا عليه وسلم ))إذا سميت الكيل فكل((. وإذا ارتهنت 
ثيابا ً أو حيوانا ً، فقبضه نقله، لقول ابن عمر، كنا نشترى الطعام من الركبان 
 عليه وسلم، أن نبيعه حتى ننقله من مكانه، متفق جزافا ً فنهانا النبي صلى هللا
عليه. وإن كان الرهن غير منقول كالعقار والثمر على الشجرة، فقبضه التخلية 
بين مرتهنه وبينه، من غير حائل، بأن يفتح له باب الدار أو أن يسلم إليه 
ا مفتاحها، وإن خلى بينه وبينها وفيها قماش للراهن صح التسليم، الن اتصاله
بمل، الراهن ال يمنع صحة التسليم، كالثمرة في الشجرة، وكذل، لو رهنه دابة 
عليها حمل للراهن فسلمها إليه صح التسليم، ولو رهنه الحمل وهو على الدابة 
وسلمها إليه بحملها صح القبض، الن القبض حصل فيهما جميعا ً فيكون 
 ( 2) موجودا ً في الرهن منهما.
ينه وبينها وهما فيها ثم خرج الراهن صح دارا ً فخلى بولو رهنه 
القبض، وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة، ال يصح حتى يخلى بينه وبينها 
                                                           
 .368، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ص 4( ابن قدامة المغني، الشرح الكبير، ج1)
 .372 -371( المغني البن قدامة، المرجع السابق، ص 2)
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بعد خروجه منها، ألنه ما دام في الدار فيده عليها، فلم تحصل التخلية، والتخلية 
  تصح بقوله مع التمكين منها وعدم المانع.
 :فوائد القبض في عقد الرهن الحيازى
أن القبض يحقق فوائد جمة للدائن المرتهن منها حمايته من احتجاج 
الغير حسن النية المتصرف إليهم بقاعدة ))الحيازة في المنقول سند الملكية ((، 
إضافة لذل، أن القبض يمكن المرتهن من حبس الشيء المرهون لحين استيفاء 
ما ً مما هو حقه، كما يمكنه من استغالل المال المرهون وقبض قلته خص
مستحق له. كما يمكنه من المحافظة على الشيء المرهون كضمان إلستيفاء 
حقه. إضافة لذل، إعالم الغير بأن المال المرهون لم يعد من أموال الراهن 
الحرة الخالية من الحقوق، إذ أن بقاء هذه األموال في حيازة الراهن من شأنه 
ن فيشجعه على إقراضه. ولم يشترط أن يخدع الغير، ويجعله يعتقد بيسار الراه
القانون انتقال الحيازة إلى يد الدائن المرتهن، في كل األحوال وكنه أجاز 
انتقالها إلى شخص ثالث يسمى العدل. ومن هنا يمكننا القول بأن العدل بمثابة 
الوديع لطرفي عقد الرهن، فهو وديع الراهن بالنسبة لعين المرهون، ووديع 
لماليته. لذا فإن تسليم المرهون ألحدهما يعد تسليما ً ألجنبي،  المرتهن بالنسبة
وعليه يكون العدل ضامنا ً إذا تلف المرهون قبل أن يسترده، في حين إذا تلف 
المرهون في يد العدل، فال يكون ضامنا ً، إال إذا كان التلف بتقصير منه ألن 
دل يتم بإتفاق يده على المرهون يد أمانه ال يد ضمان. واألصل أن تعين الع
الطرفين، ولكن إذا مات العدل ولم يتفق الطرفين على اختيار عدل، جاز 
 ( 1) أليهما أن يطلب من المحكمة أن تأمر بوضعه في يد عدل تختاره.
( والتي 769وهذا ما نص عليه المشرع السوداني، في نص المادة )     
على إيداع الرهن عند  تقضى بأنه: )إذا توفي العدل ولم يتفق الراهن والمرتهن
غيره جاز أليهما أن يطلب من المحكمة أن تأمر بوضعه في يد عدل يختاره(. 
( من القانون األردني بقولها : )يشترط لتمام الرهن 1375كما نصت المادة )
الحيازي ولزومه أن يقبضه الدائن أو العدل، وللراهن أن يرجع عن الرهن قبل 
 التسليم(.
                                                           
 .309-307( علي هادي العبيدى، الوجيز في القانون المدني، الحقوق العينية، ص 1)
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 القبض وشروطه في عقد الرهن ٍالحيازي حكم: المبحث الثاني
يتناول هذا المبحث حكم القبض وشروطه، وذل، في مطلبين، على أن 
يتناول المطلب األول حكم القبض، ثم يبحث المطلب الثانى، في شروط القبض 
 -في الرهن الحيازى وذل، على النحو األتى:
 حكم قبض المرهون في الرهن الحيازي: المطلب األول
ُكنتُْم َعلَى  َوإِنق الفقهاء على أن القبض شرط في الرهن لقوله تعالى:اتف   
ْقبُوَضةٌ  أَِمَن بَْعُضُكم بَْعضا ً فَْليَُؤد ِ الهِذي اْؤتُِمَن  فَإِنْ  َسفٍَر َولَْم تَِجُدواْ َكاتِبا ً فَِرَهاٌن مه
َ َربههُ َوالَ تَْكتُُمواْ الشهَهاَدةَ  َوْليَتهقِ  أََمانَتَهُ  ُ بَِما  فَإِنههُ  َوَمن يَْكتُْمَها َّللا  آثٌِم قَْلبُهُ َوَّللا 
واختلفوا في تحديد نوع الشرط، هل هو شرط لزوم، أو ( . (1تَْعَملُوَن َعِليٌم 
شرط تمام، وفائدة الفرق: وإن من قال شرط لزوم. قال ما لم يقع القبض لم 
تمام، قال : يلزم يلزم الراهن بالرهن، وله أن يرجع عن العقد، ومن قال شرط 
الرهن بالعقد، ويجبر الراهن على اإلقباض، إال أن يتراخى المرتهن عن 
 ( 2) المطالبة حتى يفلس الراهن، أو يمرض، أو يموت.
وقد بينا في المبحث السابق آراء الفقهاء في ما هية القبض وحقيقته 
انته بالنسبة اللغوية والشرعية، واآلن نتبع ذل، ببيان التكيف الفقهي للقبض ومك
للعقد وهل هو شرط لصحته، أو للزومه أو لكماله، وقد اختلف الفقهاء في هذا 
 الشأن إلى ثالثة آراء وسوف نتناولها على النحو التالي:
 الرأي األول: 
وإليه ذهب الشافعية والرواية الراجحة لدى الحنابلة وقول لبعض الحنفية،   
لقبض شرط للزوم عقد الرهن من ويرى أصحاب هذا االتجاه أو الرأي أن ا
قبل الراهن، أما قبله فإن العقد يكون صحيحا ً ولكنه غير الزم، بمعنى أنه 
 (3)يجوز له الرجوع فيه.
 الرأي الثاني: 
                                                           
 (.283( سورة البقرة اآلية )1)
 .207( الفقه اإلسالمي وأدلته، مرجع سابق، ص 2)
 .207( نفس المرجع السابق ، ص 3)
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وهو رأي جمهور الحنفية وابن حزم، ويرى أصحاب هذا الرأي أن القبض    
ب عليه آثاره. شرط لصحة الرهن فما لم يقبض ال يكون العقد صحيحا ً وال تترت
(1) 
 الرأي الثالث: 
ويرى أصحاب هذا الرأي  (2)وإليه ذهب المالكية ورواية لدى الحنابلة 
أن العقد صحيح بمجرد العقد وأما القبض فهو شرط لكماله، ويجبر الراهن 
على التسليم عند المالكية وبناء ً على هذا فإنه لو أفلس الراهن قبل القبض كان 
 اء سواء وليس له حق امتياز أو تقدم.المرتهن وباقي الغرم
 األدلة: 
 هذا وقد استدل أصحاب كل رأي على رأيهم بأدلة نوردها فيما يلي:
 أوال: أدلة أصحاب الرأي األول
 القائلين بأن القبض شرط للزوم من قبل الراهن، استدلوا بما يلي:
تَِجُدواْ َكاتِبا ً فَِرَهاٌن  ُكنتُْم َعلَى َسفٍَر َولَمْ  َوإِنالدليل من الكتاب، قوله تعالى 
ْقبُوَضةٌ  َ َربههُ َوالَ  َوْليَتهقِ  أَِمَن بَْعُضُكم بَْعضا ً فَْليَُؤد ِ الهِذي اْؤتُِمَن أََمانَتَهُ  فَإِنْ  مه َّللا 
ُ بَِما تَْعَملُوَن َعِليمٌ  فَإِنههُ  تَْكتُُمواْ الشهَهاَدةَ َوَمن يَْكتُْمَها .آثٌِم قَْلبُهُ َوَّللا 
(3) 
ووجه االستدالل من اآلية الكريمة.. أن هللا تعالى قد وصف الرهان بكونها    
مقبوضة، وهذا يدل على صحة العقد قبل القبض،... وعلى أنه ال يلزمن إال 
 بالقبض.
فأما داللته على صحة العقد قبل القبض فألن هللا سبحانه وتعالى سمى     
لشرعية تدل على صحة العقد قبل األعيان المطلقة رهانا ً، وهذه التسمية ا
القبض ألنه لو لم يكن صحيحا ً ما أطلق عليه هذا االسم. وأما داللته على لزوم 
قبل القبض، وعلى لزومه بعده أنه لو كان الزما ً قبل القبض كما كان للتقيد به 
 فائدة.
وأما استداللهم بالمنقول فقالوا، إن الرهن عقد تبرع يحتاج إلى القبول     
 (1) بح قبل القبض وال يلزم به إال قياسا ً على الهبة و القرض.فيص
                                                           
 .207( المرجع السابق ، ص 1)
 .78( د. الشافعي عبد الرحمن، عقد الرهن في الشريعة، مرجع سابق، ص 2)
 ( 283( سورة البقرة اآلية )3)
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 ثانياً: أدلة أصحاب الرأي الثاني 
 تَِجُدواْ  َولَمْ  َسفَرٍ  َعلَى ُكنتُمْ  َوإِنالدليل من الكتاب، فقد استدلوا بقوله تعالى:    
ْقبُوَضةٌ  فَِرَهانٌ  َكاتِب ًا .مه
(2) 
 ووجه الداللة من النص الكريم كما يلي:
/ أن قوله تعالى )فرهان مقبوضة( معطوف على ما تقدم من قوله تعالى 1
 )واستشهدوا شهيدين من رجالكم...(.
واجبا ً وجب  -ولما كان استيفاء العدد المذكور والصفة المشروطة للشهود    
أن يكون حكم المعطوف كذل، فيما شرط له من الصفة فال يصح إال بها، 
الشهادة )وهي المعطوف عليه( إال بما ذكر لها وعلى ذل، فإنه كما ال تصح 
من عدد وشهود، فإنه ال يصح الرهن إال بالقبض ألن الخطاب قد توجه ابتداء 
 لهذه األمور بصيغة األمر المقتضى اإليجاب.
وبناء على ما سبق تقريره أن اآلية الكريمة قد أجازت الرهن بهذه الصفة    
 على غير تل، الصفة. وهي القبض فغير جائز أن يكون صحيحا ً 
ب/ ومن ناحية ثانية، فإن هللا سبحانه وتعالى قد وصف الرهن وهو فكرة 
بصفة القبض، والفكرة الموصوفة تعم ، ومقتضى هذا أن أي رهن ال يكون 
 مشروعا ً إال بهذه الصفة فيكون القبض شرط صحة فيه.
ع الجزاء يراد ج/ ومن ناحية ثالثة: فإن وقوع المصدر مقرونا ً بالفاء في مواق
به األمر، كما في قوله تعالى )فمن كان من منكم مريضا ً أو على سفر فعدة من 
 َرقَبَةٍ  فَتَْحِريرُ  َخَطئ ًا قَتََل ُمْؤِمن ًا َوَمنأيام أخر( أي فليصم، وكما في قوله تعالى 
ْؤِمنَةٍ  مُّ
 َولَمْ  َسفَرٍ  َعلَى ُكنتُمْ  َوإِنأي فليحرر فيكون تقديره وهللا أعلم،  (3) 
ْقبُوَضةٌ  فَِرَهانٌ  َكاتِب ًا تَِجُدواْ  .مه
(4) 
 وأما المعقول فقد قالوا فيه:
                                                                                                                                        
 .79الرهن، مرجع سابق، ص ( د. الشافعي، عقد 1)
 (283( سورة البقرة اآلية )2)
 (.92( سورة البقرة، اآلية )3)
 (.283( سورة البقرة اآلية )4)
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أ/ أن عقد الرهن عقد شرع ألن اإلنسان ال يجبر عليه فال يتعلق به االستحقاق 
إال لمعنى أخر ينضم إليه وهو القبض، كما في الوصية فال يصح الرهن غير 
ل القبض فإن الورثة ال يجبرون على مقبوض إال ترى أنه لو مات الراهن قب
القبض، ولو كان االستحقاق متعلقا ً بالعقد نفسه مجردا ً عن انضمام شيء آخر، 
 له لزوم الورثة اإلقباض كالبيع.
ب/ من ناحية المعنى الذي ألجله شرع الرهن وهو االستيثاق فإن هذ المعنى ال 
اق ولكان المرتهن يتحقق إال بالقبض ولو صح غير مقبوض لفات عند االستيث
هو وسائر الغرماء سواء، وقد جعل وثيقة ليكون محبوسا ً في يده بدينه فيكون 
عند المروق، واإلفالس أو االستحقاق أحق به من سائر الدائنين، فأما إذا لم 
يكن مقبوضا ً فإن هذه الغاية من تشريع الرهن ال تتحقق إذ يكون المرتهن 
مبيع، فإنه يكون محبوسا ً ما دام في يد البائع وسائر الغرماء سواء ونظير ذل، ال
وهو أحق به، فإن سلمه إلى المشتري سقط حقه، في التقدم وأصبح هو وسائر 
 (1) الغرماء سواء.
 ثالثاً: أدلة أصحاب الرأي الثالث
 َسفَرٍ  َعلَى ُكنتُمْ  َوإِنفقد استدل أصحاب هذا الرأي من الكتاب بقوله تعالى:     
ْقبُوَضةٌ  فَِرَهانٌ  َكاتِب ًا اْ تَِجُدو َولَمْ  مه
ووجه الداللة من اآلية الكريمة أن هللا ( 2)
وقد جعل القبض، وصفا ً للرهن، ولألصل أن  -تعالى أثبت رهانا ً قبل القبض
الوصف قيد لموصوفه خارج عن حقيقة الشرعية، وعلى هذا يكون أسم الرهن 
القبض فيكون مجرد العقد قبل ثابتا ً شرعا ً لألعيان التي ورد عليها العقد بدون 
 القبض شرعا ً اليجابه التسمية الشرعية.
وإذا تحقق الرهن قبل القبض، فإن وجوب القبض واجب لتمام العقد بدليل    
بِاْلعُقُودِ  أَْوفُواْ  آَمنُواْ  الهِذينَ  أَيَُّها يَاآخر وهو قوله تعالى 
. وقوله صلى هللا (3) 
 .(4) هم إال شرط حرم حالال ً أو أحل حراما ً(عليه وسلم )المسلمون على شروط
                                                           
 .81( د. الشافعي عبد الرحمن، عقد الرهن، مرجع سابق، ص 1)
 (.283( سورة البقرة اآلية )2)
 (. 1( سورة المائدة اآلية ) 3)
 2118، دار الشعب، ص 1( راجع أحكام القران للقرطبي، ط4)
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ومن ناحية ثانية قالوا أن قوله تعالى: )فرهان مقبوضة( ليس خبرا ً ألنه لو     
كان خبرا ً لوجب صدقه ألنه خبر هللا تعالى، والواقع ليس كذل، فوجب صرفة 
إلى األمور صيانة لكالمه تعالى.. فيكون المعنى ما رهنوا وأقبضوا... إال أن 
اإلجماع قد صرف األمر عن الوجوب إلى الجواز بالنسبة للرهن، أما األمر 
باإلقباض فبقى على حقيقته وهو الوجوب، فكان اإلقباض واجب على كل 
راهن وجوبا ً تكليفيا ً بمعنى أن الراهن يكون آثما ً يتر، اإلقباض ولذا قلنا بأنه 
 يجبر على التسليم... أي يجبره الحاكم عليه.
: إن الرهن وثيقة بالدين فليزم بالقبول ل من المعقول فقالواأما الدلي
مثل الكفالة والحوالة وألنه كالبيع واإلجارة.. ومن ثم فال يتوقف لزومه على 
القبض مثلهما ومن جهة أخرى فإن عقد الرهن لو لم يكن صحيحا ً قبل القبض 
أنه لو جن لبطل بزوال األهلية بين العقد والقبض لكنه ال يبطل بذل، بدليل 
 .(1)الراهن أو أغمى عليه، ثم أفاق فسلم المرهون صح تسليمه إياه 
 شروط القبض في الرهن الحيازىي :المطلب الثان
 يشترط لصحة القبض في الرهن الحيازي ما يأتي من شروط:
 . أن يكون القبض بإذن الراهن. 1
 . أن يكون كل من عاقدي الرهن حيث القبض أهال ً للعقد.2
 امة قبض الرهن.. استد3
 أوال: أن يكون القبض بإذن الراهن
اتفق الفقهاء على أنه البد لصحة القبض من إذن الراهن بالقبض، إذ به يلزم    
الرهن، ويسقط من الراهن في الرجوع عن الرهن، فإن تعدى المرتهن، فقبضه 
ي بغير إذن، لم يثبت حكمه وكان بمنزلة من لم يقبض رهنا ً، وأن إذن الراهن ف
القبض، ثم رجع عن اإلذن قبل القبض زال حكم اإلذن، أما رجوعه بعد القبض 
 (2) فال يؤثر.
                                                           
 .83( د. الشافعي عبد الرحمن، عقد الرهن، مرجع سابق، ص 1)
 .210( الفقه اإلسالمي وأدلته، مرجع سابق، ص 2)
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ويقوم ما يدل على اإلذن مقامه مثل إرساله العبد إلى مرتهنة ورده لما 
أخذه من المرتهن إلى يده ونحو ذل، ألن ذل، دليل على اإلذن فأكتفي به كدعاء 
 (1) م يجري مجرى اإلذن في أكله.الناس إلى الطعام وتقديمه بين إيديه
وإذا قبض المرتهن شيئا ً لغصب، ثم أقره المغصوب منه في يده رهنا ً، فقال    
مال، يصح، أن ينقل الشيء من ضمان الغصب إلى ضمان الرهن، فيجعل 
 المغصوب منه الشيء المغصوب رهنا ً في يد الغاصب قبل قبضه منه.
وقال الشافعية: ال يجوز، بل يبقى على ضمان لغصب حتى يعود إلى    
 الراهن ثم يأذن بقصبه وال يبدأ الغاصب عن الضمان بارتهان المغصوب منه.
 
 واإلذن نوعان صريح وداللة:
فالصريح: أن يقول الراهن، أذنت ل، في القبض أو رضيت به، أو 
نحوه، سواء يتم القبض في يأمر المرتهن بقبض الرهن بأن يقول له أقبض و
 مجلس العقد أم بعده.
واألذن داللة أو ضمنا ً: أن يقبض المرتهن، المال المرهون في مجلس العقد،    
والراهن ساكت ال يعترض، فيصح قبضه ، ألن اإليجاب بالرهن يدل على 
اإلرادة التى ترتب األثر على العقد، وال يترتب إال بالقبض، فكان اإليجاب إذنا ً 
لقبض ضمنا ً، في مجلس العقد، ال بعده، إذ قد يتغير رأيه بعد انتهاء با
 (2)المجلس.
 ثانياً : أن يكون كل من عاقدي الرهن حين القبض أهالً للعقد
أي بأن يكون عاقال ً بالغا ً، غير محجور عليه لصغر، أ وجنون أو سفه، أو    
فوجب فيه ما  فلس عند مجيزي اإلفالس ألن القبض هو المولد آلثار الرهن،
 (3) يجب للعقد، وهذا محل اتفاق بين أئمة المذاهب األربعة.
فلو حجر على الراهن لفلس قبل التسليم وحجر عليه لسفه من محكمة ، كما    
لوا زال عقله بجنون، وأن أغمى عليه لم يكن للمرتهن قبض الرهن وليس 
                                                           
 .371( المفتي إلبن قدامه الشرح الكبير، الجزء الرابع، مرجع سابق، ص 1)
 .211-210( الفقه اإلسالمي وأدلته، مرجع سابق، ص 2)
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لى المرتهن،لم ألحد تقبيضه، ألن المغمى عليه ال والية عليه، وأن أغمى ع
يكن ألحد أن يقوم مقامه في قبض الرهن أيضا ً، وانتظر إفاقته، إن خرس 
وكانت له كتابة مفهومة أو إشارة معلومة فحكمه حكم المتحكمين إن إذن في 
القبض جاز وإال فال وإن لم تفهم كتابة وال إشارته لم يجز القبض. وإن كان 
يأذن ألن إذنهم يبطل بما عرض أحد هؤالء إذن في القبض فحكمه حكم من لم 
 (1) لهم.
فإن جن أحد العاقدين يعد العقد، وقبل القبض، أو عته، ومات بطل العقد عند    
 الحنفية لزوال أهلية العاقد قبل تماما العقد.
وقال الشافعية في األصح والحنابلة ال يعطل الرهن، كالبيع الذي فيه الخيار،   
مقامه، كما يقوم الوارث مقام الميت المورث،  ويقوم ولي المجنون أو المعتوه
وكذل، يقوم القيم على السفيه مقامه لو حجز عليه لسفه، أن حجر عليه لفلس لم 
 يكن به لتسليم الرهن، وأن أغمى عليه لم يكن للمرتهن قبض الرهن.
وقال المالكية يبطل الرهن بموت الراهن أو جنونه أو إفالسه أو مرضه     
قبل القبض، وال يبطل بموت المرتهن أو تفليسه، أو الحجر  المتصل بموته
عليه للجنون، ألن العقد تم بالقول وفي إمضائه منفعة ظاهرة للمرتهن فيقوم 
وارثه مقامه وإذا مرض الراهن مرض الموت قبل القبض، لم يجز له عند 
اء الحنفية إقباض، وتسليم المرهون، إذا كان ماله مستغرقا ً بالديون، وله غرم
آخرون، إذ ليس له أن يوفي بعض الغرماء ديونهم دون بعض لتعلق حقوقهم 
جميعا ً حينئذ بماله، إال إذا رضي سائر الغرماء وهذا موافق لرأي المالكية 
 أيضا ً كما بينا.
وقال الشافعية في األصح والحنابلة في قول : للمريض أن يخص بعض    
نه يؤدي ما وجب عليه، فله إقباض غرمائه بالوفاء، ولو أحاط الدين بماله أل
 (2) الرهن، وقيل في المذهبين ليس له تسليم الرهن.
 ثالثا: استدامة قبض الرهن
كذل، يشترط لصحة القبض عند الحنفية والمالكية والحنابلة دوام القبض،     
فإن قبض الرهن، ثم رده المرتهن باختياره إلى الراهن أو عاد إليه بإعاده أو 
                                                           
 .370( المغني البن قدامة الشرح الكبير، الجزء الرابع، مرجع سابق، ص 1)
 (.212( الفقه اإلسالمي وأدلته، المرجع السابق، ص )2)
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جاره أو استخدام أو ركوب دابة أو سيارة، بطل الرهن عند المالكية إيداع أو إ
والحنفية وزال لزوم الرهن وبقى العقد كأن لم يوجد فيه قبض عند الحنابلة، 
فإن عاد الراهن فرده إلى المرتهن عاد اللزوم عند الحنابلة بحكم العقد السابق. 
 (1) د.وعند الحنفية والمالكية ال يعود الرهن إال بعقد جدي
ودليلهم عموم قوله تعالى )فرهان مقبوضة( الذي يفهم من اشتراط وجود     
القبض واستدامته ووجه االستدالل من اآلية الكريمة أن الراهن إذا استرد 
الرهن أو رد إليه فإنه يصدف عليه أنه رهن مقبوض علما ً بأن هللا سبحانه 
شرط. المشروط فال وتعالى قد شرط فيه القبض إذ الوصف يجري مجرى ال
 (2)يبقى رهنا ً وال يستحق بيعه عند األجل.
ولكننا نرى أن اآلية التي استدل بها أهل هذا الرأي أنها اشترطت القبض     
إال أنها لم تشترط استدامته، فبالتالي أن اآلية ال تفيد أكثر من وجوب القبض 
رار القبض الذي للمرهون في االبتداء وهو محل اتفاق بين الجميع، فأما استم
 هو محل النزاع فليس في النص القرآني ما يدل عليه هذا وهللا أعلم.
: ليس استدامة القبض فيما يمكن االنقطاع به مع بقائه من وقال الشافعية
شروط صحة القبض، فال يمنع القبض إعارة المرهون للراهن، أو أخذ الراهن 
م ) الرهن إذا كان مرهونا( المرهون ويبقى وثيقة بالدين، لخبر الرد والحاك
 وألن الرهن عقد يعتبر القبض فيه ابتدائه، فلم يشترط استدامته كالهبة.
وأما إذا كان المرهون مما ال يمكن االنتفاع به إال باستهالكه لم يكن للراهن    
طلب استرداده لالنتفاع به بعد قبضه ووجب استمرار يد المرتهن عليه، إذ ال 
ومعنى ذل، أن  (3) ،، حتى ال يتعرض حقه للضياع والتلف.ضمان لحقه إال بذل




                                                           
 .212( د. وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص 1)
 .86( د/ الشافعي، مرجع سابق، ص 2)
 .213-212زحيلي، مرجع سابق، ( الفقه اإلسالمي وأدلته، دور وهبة ال3)
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  -: القبض السابق للرهن أو رهن ما في يد المرتهنث :المطلب الثال
إذا كان المرهون موجود في يد المرتهن بطريق اإلعارة أو اإليداع      
تفي بالقبض السابق على عقد الرهن عن قبض واإلجارة أو النصب، فهل يك
الرهن بعده فيصح العقد ويلزم بمجرد اإليجاب والقبول أم يلزم تجديد القبض 
المطلوب للرهن بعد العقد مرة أخرى؟ انقسم الفقهاء في هذا الشأن إلى رأيين 
 رأي الجمهور ورأي الشافعية.
أنه يكتفي بالقبض السابق، / قول الجمهور: يرى الحنفية والمالكية والحنابلة، 1
 (1)عن قبض الرهن، وال حاجة لتجديد القبض.
أما الحنفية: فقالوا أن المرهون إذا كان مقبوضا ً عند العقد فينوب عن قبض 
الرهن إذ تجانس القبضان، بأن كان كل منهما مماثال ً اآلخر في قوته، وإذا 
يد الدائن سابقا ً على اختلفا ناب األعلى عن األدنى. فلو كان المال موجودا ً ب
سبيل اإليداع أو اإلعارة أو اإلجارة ثم رهنه الراهن لدى الدائن، لزم الرهن 
دون حاجة لتجديد قبض آخر ألن قبض الوديعة ونحوه وقبض الرهن 
 متجانسان، فكل منهما قبض أمانة، فينوب أحدهما مناب اآلخر.
الرهن، ألن غرضهم  وأما المالكية فينوب عندهم أيضا ً أي قبض سابق قبض   
من القبض هو الحيازة هي متحققة، وقد نصوا على أنه يجوز رهن العين 
مستأجرة عند مستأجرها قبل انتهاء مدة اإلجارة رهن البستان عند العامل فيه، 
 (2)بعقد المساقاة، ويكفي حوزها السابق باإلجارة والمساقاة.
هن ما في يده بطريق اإلعارة وأما الحنابلة فقالوا أيضا ً: إذا ارتهن المرت   
واإليداع أو الغصب ونحوه، صح الرهن، ولزم باإليجاب والقبول من غير 
حاجة إلى أمر زائد عليهما، لثبوت يده حينئذ على المال المرهون، ولم يشترط 
 (3)القبض إال إلثبات اليد.
                                                           
 (.213مرجع سابق ، )( الزحيلي 1)
 (.214مرجع سابق ، )( د. وهبه الزحيلي ، 2)
 (.215( وهبة الزحلي ، مرجمع سابق ، ص )3)
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ير وقال الشافعية والقاضي أبو يعلى من الحنابلة، يكفي القبض لكن ال يص    
الشيء رهنا ً مقبوضا ً حتى تمضي مدة يتأتى فيها قبضة فيها، فإن كان منقوال ً، 
فمعنى مدة التخلية، وإن كان غائبا ً عن المرتهن لم يصر مقبوضا ً حتى يوافيه 
هو أو وكيله، ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيها، ألن القبض العقد يفتقر إلى 
 و ال يكون إال في زمن.القبض، والقبض إنما يحصل بفعله أو بإمكانه وه
والجمهور يقولون: إذا كانت يد المرتهن على المال المرهون قبل رهن 
يد ضمان، فإنها تنقلب يد أمانه بارتهانه، ألن المقتضي للضمان قد زال 
باالرتهان، فيزول أثره وهو الضمان بزاول سببه، بدليل أن الضمان يزول برد 
للضمان أو سبب الضمان هو النسب  المال إلي مالكه لزوال السبب المقتضي
أو االستعارة، وبارتهان المال لم يبقى المرتهن غاصبا ً وال مستعيرا ً فال يبقى 
 (1) الحكم مع زوال سببه.
وقال الشافعية: تظل اليد السابقة إذا كانت يد ضمان كما هي، فإذا كان 
ارتهانه،  المال المرهون في يد المرتهن بطريق اغتصابه أو إعارته، ال يبدئه
عن الغصب أو اإلعارة، ألنه ال منافاة بين األمرين، فال منافاة بين يد الغرض 
منها التوثق وهي يد المرتهن، يد أمانة وبين اعتبارها ضامنة، بدليل أن 
المرتهن لو توري على المرهون، ضمنه مع بقاء الرهن بدليل اختصاصه 
ال يبطل أو ال يرتفع بضمانه دون باقي الغرماء، وإذا كان عقد الرهن 
بالضمان، بل يبقى معه فال يدفع الضمان الرهن ابتداء من طريق أولى. لكن 
إيداع الشيء عند الغاصب يبرئه عن الغصب في األصح، ألن اإليداع ائتمان 
وهو ينافي الضمان، بدليل أنه لو تعدى في الوديعة لم يبقى أمينا ً، بخالف 
 (2)الرهن.
                                                           
 .215( وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص 1)
 .216( د. وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص 2)
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 -:لى القبض في عقد الرهن الحيازىمن يتو: لمبحث الثالثا
من خالل الحديث عن القبض من نواحيه المختلفة يتضح لنا أن الذي 
يتولى قبض الرهن المرتهن أو وكيله، ويقوم قبض وكيله مقام قبضه في لزوم 
الرهن أو صحته وسائر أحكامه، ولكن ال يصح أن يكون هذا الوكيل هو 
وأن الغرض هو رفع يده عن الرهن الراهن إذ المفروض أن يكون القبض منه 
توثيقا ً لحق المرتهن وتأمينا ً له وقبضه حينئذ يتنافي مع الحكمة التي من أجلها 
 (1) شرع الرهن.
وهذا محل اتفاق بين العلماء، ولكن ما الحكم فيما لو اتفقا معا ً على 
وضع الرهن عند رجل ارتضياه لذل،، وهو ما يسمى بالعدل، فهل يعتبر قبضه 
 ا ً موفيا ً بالغرض أم ال؟.صحيح
العلماء مختلفون في ذل، وخالفهم على رأيين: وقبل أن نخوض في 
بيان هذين الرأيين نوضح أوال ً ما هو المقصود بالعدل، فنقول أصل العدل، 
القصد في األمور وهو خالف الجور، ويطلق في عرف الفقهاء على الشخص 
ازته والمراد بالعدل هاهنا الذي يرتضيه الراهن والمرتهن لحفظ الرهن وحي
من رضى الراهن والمرتهن بوضع الرهن في يده ورضيا ببيعه الرهن عن 
حلول األجل، ومعنى هذا آية ال يراد به عدل الشهادة بل من رضياه الراهن 
والمرتهن سواء أكان رجال ً أو إمراة مسلما ً كان أو ذميا ً عدال ً كان أو فاسقا ً، 
 (2) وضع الرهن عنده.ولكن كل من صحت وكالته صح 
وهو يقوم مقام المرتهن في قبض المرهون، ويقوم مقام الراهن على حفظ     
العين، وبناء على ما ذكر من اعتباره وكيال ً فال يصلح أحد الشريكين في تجارة 
أن يكون عدال ً في رهن يقدمه اآلخر في دين بسبب هذه التجارة ألن كل واحد 
ه ويده فيه كيد صاحبه فلم يخرج الرهن حينئذ في مال الشركة وكيل عن صاحب
من يد صاحبه، كما أنه ال يصلح األب أن يكون عدال ً في رهن بدين على 
الصغير الذي يليه ألن الرهن في هذه الحالة ال يخرج كذل، عن يد الراهن في 
 الواقع ونفس األمر.
                                                           
 .252، ص 4معني البن قدامة، ج( د. الشافعي، عقد الرهن، مرجع سابق، ص ال1)
 ، سلفية.262، ص 4( المغني البن قدامة، ج2)
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ن يكون كما ال يصح كذل، مستأجر البستان المرهون أو المساقي عليه أ     
عدال ً في قبض المرهون إذا رهنه إلى غيرهما ألن قبضهما في هذه الحالة 
  (1) قبض ألنفسهما إال إلى المرتهن.
وإذا اتفقا على أن يوضع الرهن عند الراهن، فإن ذل، غير صحيح عند     
جميع العلماء، إذا كان ذل، قبل القبض، أما إذا كان بعده فإنه يجوز عند 
العلماء الذين ال يشترطون أستدامة القبض من المرتهن أو من الشافعية وبعض 
 يقوم مقامه.
وذل، ألن الراهن قد يكره وضعه عند المرتهن، والمرتهن قد يكره وضعه      
 (2) عنده، خوف الضمان إذا تلف، ولسبب آخر.
 أراء العلماء في صحة قبض العدل :
لى رأيين على النحو انقسم العلماء في صحة قبض العدل للمال المرهون إ
 التالي:
: وبه يقول عامة أهل العلم إنه إذا اتفق طرفا العقد على وضع الرأي األول
الرهن عند عدل كان ذل، جائزا ً، وممن قال بذل، عطاء وعمرو بن دينار 
 (3) والثوري واسحاق أبو ثور.
 : استدل الجمهور بقوله تعالى ) فرهان مقبوضة( ووجه الداللةدليل الجمهور
 من اآلية:
إن القبض في اآلية قد ذكر مطلقا ً عن كل قيد ومقتضى هذا اإلطالق  .1
 صحة القبض من العدل.
أن قبض العدل بمنزلة المرتهن ألنه وكيل عنه والتوكيل في الهبة وغيرها  .2
جائز فيجوز هنا كذل،، يقول ابن قدامة )لنا أنه قبض في عقد فجاز كسائر 
 (4) العقود(.
                                                           
 .94( د. الشافعي، نفس المرجع السابق، ص 1)
 ..216( د. وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص 2)
 .263، 4( المغني، إلبن  قدامة، ج3)
 .95( د. الشافعي، عقد الرهن، مرجع سابق، ص 4)
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خالف أصحاب هذا الرأي الجمهور بقولهم ال يجوز قبض  : فقدالرأي الثاني
العدل، وال يقوم قبضه مقام قبض المرتهن، وبهذا يقول قتادة وابن أبي ليلي، 
 والحارث والفكي والحكم.
 دليل أصحاب الرأي الثاني : 
 استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي:
بحانه وتعالى بقوله تعالى ) فرهان مقبوضة( ووجه الداللة من اآلية أنه س .1
قد ذكر القبض في الرهن ذكر المتداينين في السفر إلى أجل عند عدم 
وجود الكاتب وقد بين الرسول صلى هللا عليه وسلم القبض المعتبر في 
الرهن، حيث قبض درعه الذي رهنه عند اليهودي فيكون هذا هو القبض 
ع المعتبر شرعا ً، أما قبض غير المرتهن فلم يرد به نص وال إجما
واشتراط أن يقبضه شخص آخر غير صاحب الدين شرط لم يرد به كتاب 
 (1) وال سنة فيكون باطال ً.
ومن وجهة أخرى قالوا: أن القبض من تمام العقد فيتعلق بأحد المتعاقدين  .2
 كاإليجاب والقبول، والعدل ليس أحد المتعاقدين فال يكفي قبضه حينئذ.
ائب عن الراهن وليس نائبا ً عن ويضاف إلى ما تقدم: إن العدل المذكور ن .3
المرتهن بدليل أنه لو لحقه ضمان كأن هل، الرهن في يده غير تقصير 
فإنه يرجع به على الراهن ال على المرتهن، والرهن ال يتم كما سبق القول 
بقبض الراهن أن اتفق عليه، فكذل، ال يتم يقبض العدل الذي هو نائب 
 (2) عنه.
 الرأي المختار:
عرض السابق لآلراء وأدلتها، يتضح أن الرأي األولى بالقبول ما من خالل ال
 ذهب إليه عامة العلماء وذل، لألسباب اآلتية:
 : لقوة دليلهم وسالمته عن المعارضة.أوال
                                                           
 االرهن. ، باب2( المحلي البن حزم، ج1)
 .96( د. الشافعي عبد الرحمن، الرهن في الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص 2)
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 ً : ألنه يتفق مع يسر الشريعة الغراء، وتحقيق لمصالح الناس وتلبية ثانيا
 حاجاتهم.
 من القصور وعدم الدقة.: ألن أدلة المخالفين لم تسلم بعد ثالثا
ألن الرهن في الحديث الذي استدلوا به في إقباض الرسول صلى هللا عليه    
وسلم لدرعه لليهودي، ال يدل على عدم جواز إقباض العدل إذا شرطاه. هذا 
 وهللا أعلم.
 المطلب األول
 تعيين العدل وعزله في الرهن الحيازى
 الفرع األول 
 الحيازىتعين العدل في عقد الرهن  
العدل هو الذي يتفق الراهن والمرتهن أن يكون الرهن في يده لحفظه 
وحيازته، ويعتبر نائبا ً عن الراهن والمرتهن جميعا ً، أما الراهن فلقيامه على 
حفظ المرهون باختيار الراهن وثقته به واطمئنانه إلى أمانته، وأما المرتهن، 
رتهن، بل أنه بعد احتباسه للرهن فيعد العدل وكيال ً عنه في القبض، برضاء الم
 (1)استيفاء للدين من وجه.
م على ذل، في 1984وقد نص قانون المعامالت المدنية السوداني لسنة    
( بقوله :)للراهن والمرتهن أن يتفقا على وضع المرهون حيازيا ً 768المادة )
 في  يد عدل وتصبح يد العدل كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه (.
عدل أو األمين صفتان : صفة األمانة باعتباره نائبا ً عن الراهن المال،، ولل    
فهو وديعة في عين المرهون، وصفة الضمان، باعتباره نائبا ً عن المرتهن، 
 فهو وديعة في مالية المرهون.
فيه ما يشترط في ( 2)وبما أن العدل وكيل عن الراهن والمرتهن فيشترط   
ر مميزا ً، وال محجورا ً عليه لجنون أو عته عند الوكيل، فال يكون صغيرا ً غي
جميع الفقهاء، كما يكون صبيا ً مميزا ً وال محجورا ً عليه لسفه عند الجمهور 
غير الحنفية، وال يصلح المدين المكفول عنه أن يكون عدال ً في رهن يقدمه 
                                                           
 .216( د. وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص 1)
 .2/133، مفتي المحتاج، 4/351، المغني: 6/150، البدائع، 217( الفقه اإلسالمي، وأدلته، ص 2)
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كفيله، ألنه يكون عامال ً لنفسه والشري، ال يصلح عدال ً في رهن يقدمه 
 ي دين للمضاربة ألن يده كيد المضارب.المضارب ف
ولو أتفق عاقدا الرهن على أن يكون العدل هو الراهن، فإن كان االتفاق قبل    
قبض المرتهن، لم يصح الرهن اتفاقا ً لوجود شرط فاسد لحق العقد، وإن كان 
ويحصل تعين العدل بإتفاق الراهن والمرتهن، سواء قبل  .االتفاق بعد القبض
لمرتهن أو بعد قبض المرتهن، إذ قد تدعو الحاجة إليه، كأن يأبى أن يقبضه ا
الراهن أن يكون الرهن في يد الدائن، ألنه ال يثق به أو ال يطمئن إلى حفظه، 
 أو يخشى عليه منه، وهو في حاجة إليه.
وإذا قبض العدل الرهن صح قبضه ولزم الرهن به عند جمهور الفقهاء ألنه    
ه التوكيل كسائر أنواع القبض، وكان العدل وكيال ً عن قبض في عقد، فجاز في
المرتهن في القبض، بالنسبة لمالية الرهن بصفة الضمان، وأن كان وكيال ً أيضا ً 
 عن الراهن بالنسبة لعين الرهن، بصفة األمانة، ويد الضمان غير يد األمانة.
(1)  
ت ( من قانون المعامال3( الفقرة )767وهذا ما نصت عليه المادة )
م بقولها : )يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه 1984المدنية السوداني لسنة 
 أن يقبضه الدائن أو العدل وللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم (.
 الفرع ثاني
 عزل العدل في الرهن الحيازى 
بما أن العدل وكيل في عقد الرهن، فيجوز عزله كما يجوز عزل 
 األحوال اآلتية :  الوكيل، ويعزل العدل في
 . االستقالة: 1
إذا استقال العدل ورد الرهن إلى العاقدين، انتهت وكالته، ألنه أمين متطوع    
بالحفظ فال يلزمه االستمرار عليه. فإذا امتنعا رفع أمره إلى القاضي، فأجبرهما 
 على قبول استقالته، أو دفعه إلى عدل أخر. 
 . إنهاء واليته: 2
                                                           
 .218( المرجع السابق، ص 1)
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عاقدان على عزل العدل، أو تغييره، أو أن يكون بيد المرتهن، إذا اتفق ال   
انعزل العدل ألنه وكيل عنهما جميعا ً. فإن لم يتفقا رفع األمر إلى القاضي ليرى 
 رأيه، فإن شاء غيره وإن شاء أبقاه.
 . بيع الرهن وتسديد دين الرهن من ثمنه.3
 . موت الراهن، ال موت المرتهن: 4
عند الحنفية، فإذا توفي الراهن وكان تعين العدل متأخرا ً  في ظاهر الرواية    
عن عقد الرهن انعزل العدل، ألنه في هذه الحالة وكيل وتنتهي الوكالة بموت 
الوكيل. أما إذا مات المرتهن، فلورثته عند الحنفية إمسا، الرهن، ألن الدين قد 
ا كان تعيين العدل في انتقل إليهم بوثيقته، فينتقل إليهم الحق في إمساكه. أما إذ
عقد الرهن، فال ينعزل بموت الراهن وال بموت المرتهن، ألن تعيين العدل 
تابع للرهن، والرهن ال يبطل بموت أحد العاقدين، فال ينعزل العدل الذي هو 
ينعزل العدل بموت الراهن، ألنه وكيله وال ( 1) تابع. وقال الحنابلة والشافعية.
 ليس وكيال ً له.  ينعزل بموت المرتهن ألنه
 . موت العدل:5
إذا توفي العدل فليس لورثته حق إمسا، الرهن، إال إذا أتفق العاقدان على    
( من قانون المعامالت المدنية بقولها : 769ذل،. وهذا ما قضت به المادة )
)إذا توفي العدل ولم يتفق الراهن والمرتهن على إيداع الرهن عند غيره جاز 
 من المحكمة أن تأمر بوضعه في يد عدل يختاره(. أليهما أن يطلب
 . جنون العدل:6
إذا جن العدل جنونا ً ال ينتظر برؤه منه، انعزل به. أما إذا كان يرجى شفاؤه 
 منه فال ينعزل به.
 . عزل الراهن العدل : 7
، بعزل الراهن له سواء اشترط (2)ينعزل العدل عند الشافعية والحنابلة
ن أم بعده النه وكيل، وال ينعزل عندهم بعزل المرتهن ألنه تعيينه في عقد الره
 ليس وكيال ً له كما هو الحال في موت الراهن. 
                                                           
 .4/354( المغني، 1)
 .353/ 4المغني، ( 2)
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: إذا كان تعيين العدل عقب الرهن، فللراهن عزله، وال ينعزل  وقال الحنفية
 (1)فيما إذا كان التعيين في نفس عقد الرهن. 
كالته صارت صارت من : ال ينعزل العدل بعزل الراهن، ألن و وقال مالك
 (2)حقوق الراهن، فلم يكن للراهن إسقاطه كسائر حقوقه. 
والخالصة : أن موت الراهن وعزله العدل، ينعزل به عند الشافعية والحنابلة 
 ألن الوكالة عقد جائز غير ألزم، فال يجبر الراهن على إبقائها. 
في تعيين مقترن  :ينعزل في تعيين متأخر عن الرهن، وال ينعزل وقال الحنفية
 بالرهن.
: ال ينعزل. واتفقوا على أن العدل ال ينعزل بعزل المرتهن له  وقال المالكية
وال بموته ألنه وكيل الراهن، إذ الرهن ملكه، وإذا أنفرد بتوكيله صح، فلم 
  (3) ينعزل بعزل غيره.
ضى والذي تركن إليه النفس هو رأى الحنفية، لتماشيه مع الواقع، والذي يق   
بأنه، إذا كان تعيين العدل عقب الرهن، فللراهن عزله، وال ينعزل فيما إذا كان 
 التعيين في نفس عقد الرهن.هذا وهللا أعلم .
 المطلب الثاني
 حقوق وواجبات العدل في عقد الرهن الحيازي
للعدل في عقد الرهن حقوق وواجبات، يجب مراعاتها، في الرهن 
 ا يلي: الحيازى، فمن واجبات العدل م
يجب على العدل أن يحفظ الرهن، كما يحفظ ماله. فيحفظه بنفسه أو  .1
 بواسطة من يحفظ ماله عنه، ألنه في الحفظ بحكم الوديع.
وعليه أن يبقيه تحت يده، فليس له أن يدفعه إلى الراهن أو المرتهن، إال  .2
بإذن األخر، التفاقهما على وضع الرهن تحت يده، وعدم رضاء كل 
فظ األخر له. وليس للمرتهن وال الراهن أخز الرهن من يد منهما عن ح
                                                           
 .220( د. وهبة الزحيلي ، مرجع سابق ، ص 1)
 . 220( نفس المرجع السابق ، ص 2)
 .220 -219( الفقه اإلسالمي وأدلته،المرجع السابق، ص 3)
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العدل، ألن لكل منهما حقا ً في الرهن، فحق الراهن في الحفظ، وحق 
 المرتهن في االستيفاء وال يمل، أحدهما إبطال حق اآلخر.
ولو دفعه العدل إلى أحدهما من غير رضاء صاحبه، فلصاحبه أن يسترده 
هل، الرهن في يد أحدهما قبل استرداده ضمن ويعيده إلى يد العدل. وإذا 
العدل قيمته بسبب اعتدائه عليه بدفعه إلى أحدهما بدون إذن األخر. أى 
 ضمن األقل من قيمته ومن الدين، وهذا باتفاق الحنفية والمالكية.
ليس للعدل أن ينتفع بالرهن، أو أن يتصرف فيه باإلجارة أو اإلعارة أو  .3
اإلمسا،، وليس له حق االنتفاع والتصرف، الرهن، ألن الواجب عليه 
وليس له أن يبيعه إال إذا كان مسلطا ً على بيعه في عقد الرهن، أو بعده. 
وإذا توفي العدل لم يحل وارثه محله في بيع الرهن، ألن الوكالة ال 
 (1) تورث.
إذا هل، الرهن في يد العدل من غير تعد، كان كهالكه في يد المرتهن،  .4
بالنسبة لمالية الرهن كيد المرتهن، ويكون عند الحنفية الن يد العدل 
 مضمونا ً على المرتهن باألقل من قيمته )أى قيمة الرهن( ومن الدين. 
ليس للعدل المسلط على البيع عند الحنفية أن يعزل نفسه إال برضاء  .5
المرتهن، مراعاة لحقه، إذا كانت الوكالة مشروطة في عقد الرهن، فيجبر 
ا حل أجل الدين، ورفض البيع. وإجباره بأن يحبسه القاضي على البيع إذ
أياما ً ليبيع، فإن أبى بعد الحبس، باعه القاضي، ألن بيع الرهن في هذه 
الحالة صار حقا ً للمرتهن. أما إذا كانت وكالة العدل بالبيع بعد عقد الرهن، 
حكام فللعدل أن يعزل نفسه، ألنها تعد وكالة مستقلة مبتدأة فتطبق عليها أ
  (2)الوكالة . وقال: أبو يوسف ليس له أن يعزل نفسه.
وقال: الشافعية والحنابلة للعدل في جميع األحوال أن يعزل نفسه ألنه وكيل 
 (3)متفضل فال يجبر على المضي في الوكالة. 
                                                           
 .222-221( الفقه اإلسالمي وأدلته، المرجع السابق، ص 1)
 .223( نفس المرجع ، ص 2)
 .223( نفس المرجع السابق ، 3)
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إال أننا نرى أنه يجوز للعدل أن يعزل نفسه إذا كانت وكالته بالبيع بعد عقد     
ز له أن يعزل نفسه إذا كانت وكالته بالبيع عند عقد الرهن، إال الرهن، وال يجو
بإذن العاقدين )الراهن والمرتهن(، ألن ذل، منصوصا ً عليه في العقد، والعقد 
شريعة المتعاقدين، فال يجوز نقضه وال تعديله إال باتفاق طرفيه، فعليه ال 
 أعلم. يجوز للعدل أن يعزل نفسه إال بموافقة الطرفين، هذا وهللا 
 الخـــــــــــاتــــمة : 
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد هلل الذي هدانا لهذا، وما ُكن ا    
ِلنَْهتَِدَي لوال أن هدانا هللا، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد المرسلين 
محمد بن عبد هللا، وعلى آله وصحبه أجمعين، وَمْن تبعهم بإحسان إلى يوم 
ين، وبعد :ا  لد ِ
 فِمْن خالل هذه الدراسة توصلُت إلى النتائج والتوصيات اآلتية :
 أوالً: النتائج:
أن القبض في عقد الرهن يحقق مصلحة جميع األطراف فمن ناحية يحقق  .1
مصلحة الدائن الذي يحصل على الوفاء، ويحقق مصلحة للمدين الذي 
 يحصل على ائتمان الدائن بيسر.
لي أنه يشترط لصحة القبض في الرهن الحيازي ، توصلت الدراسة إ .2
أن يكون القبض بإذن الراهن ،و أن يكون كل من عاقدي الرهن حيث 
 القبض أهال ً للعقد.استدامة قبض الرهن.
أن القبض في الرهن يحقق أهداف سامية، ففي جانب الراهن فإنه ييسر له  .3
هن فإن القبض الحصول على ما يحتاج إليه من القرض، أما بالنسبة للمرت
يوفر له االطمئنان في الحصول أمواله ، فربما يكون إنسانا ً خيرا ً يبتغي 
فعل الخير ومد يد العون للمحتاجين ولكنه يحجم عن ذل، لما يراه، من 
المماطلة واالحتيال على كل أموال الناس بغير حق فيدفعه ذل، إلى قبض 
  يده، وقبض الرهن في هذه الحالة يحل هذه المشكلة.
وقد توصلت الدراسة إلي أن القبض في العقار يتم بالتخلية بين  .4
المرهون والمرتهن وتميزه عما عداه مع تمكين المرتهن من وضع اليد 
عليه الن القبض فيه ال يتصور إال بذل،، أما إذا كان المرهون منقوال ً 
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فقبضه نقله أو تناوله ،وأن القبض شرط من شروط الرهن ال يتم إال 
 لقبض في الرهن كالقبض في البيع والهبة به ، وا
العدل هو الشخص الذي يتفق الراهن والمرتهن أن يكون الرهن في يده  .5
لحفظه وحيازته، ويعتبر نائبا ً عن الراهن والمرتهن جميعا ً، أما الراهن 
فلقيامه على حفظ المرهون باختيار الراهن وثقته به واطمئنانه إلى أمانته، 
العدل وكيال ً عنه في القبض، برضاء المرتهن، بل أنه وأما المرتهن، فيعد 
 بعد احتباسه للرهن استيفاء للدين من وجه
للعدل حقوق وواجبات في عقد الرهن الحيازي وهي: حفظ الرهن كما  .6
يحفظ ماله، وأن يبقيه تحت يده فليس له أن يدفعه إلى الراهن أو المرتهن 
حت يده، وعدم رضاء كل إال بإذن اآلخر، التفاقهما على وضع الرهن ت
منها عن حفظ اآلخر له. وأنه ليس للعدل أن ينتفع بالرهن أو أن يتصرف 
فيه باإلجارة أو اإلعارة أو الرهن، ألن الواجب عليه اإلمسا، وليس له 
 حق التصرف.
إذا توفي العدل ولم يتفق الراهن والمرتهن على إيداع الرهن عند غيره  .7
 ة أن تأمر بوضعه في يد عدل يختاره.جاز أليهما أن يطلب من المحكم
 ثانياً: التوصيات:
أن الرهن يحقق أهداف سامية بالنسبة للدائن والمدين ويؤدي إلى انعاش  .1
االقتصاد والمساهمة في زيادة الدخل القومي، لذل، نوصي بأن يكون 
هنال، قانون منفصل يتضمن جميع األحكام الخاصة بالقبض في الرهن من 
ية و الشكلية يسمى بقانون الرهن، ويدرس بجميع كليات الناحية الموضوع
القانون لما له من أهمية بالغة. وذل، ألن األشياء توفر الثقة أكثر من 
الرجال كما يرى العالمة الدكتور عبد الرازق السنهوري، إذ أن التاجر 
 يخشى دائما ً إفالس المدين ومزاحمة غيره من الدائنين. 
 د.  مصعب محمد محمد أحمد       أحكام القبض في عقد الرهن الحيازي )دراسة قانونية مقارنة (  
 
 
 انونجملة الشريعة والق 
83  
 
م2020  فرباير -هـ 1441 خرمجادي اآل( 35العدد )  
بض في عقد الرهن الحيازي شرط الزم ال يتم نوصي كذل، بأن يكون الق .2
العقد إال به ، ألن القبض ضمانة قوية للدائن للحصول على حقوقه إذا 
ماطل المدين، كما أنه تشجع الدائن على اإلقدام على مساعدة اآلخرين، 
ويؤدي إلى بث االطمئنان في نفس الدائن، وأنه وسيلة إلشهار الرهن 
أن يلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الشيء بالنسبة للغير. ولكن بشرط 
 المرهون.
أن للعدل في عقد الرهن حقوق وواجبات ، نوصي بتحديدها بدقة لضمان  .3
المحافظة علي الشيء المرهون ، ألن عدم مراعاة هذه الحقوق قد يؤدي 
 إلي هال، الرهن .
ام ، وفي الختام نوصي المشرع السوداني باالهتمام بمسائل الرهن بوجه ع .4
وتنظيم األحكام المتعلقة بالقبض بوجه خاص ،مع االهتمام ببيان ما يجوز 
رهنه وما ال يجوز رهنه ، وهل يجوز االنتفاع بالشيء المرهون أم ال ، 
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